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  رـمص الانتخابات التشريعية في ظل التعددية السياسية في

  "آلية لتعزيز التحول الديمقراطي أم لتكريس الوضع القائم"
  

  يةـمحمد الصالح بوعاف.أ                                                                            
  ور الدين حشودـــن.أ                                                                             

  .جامعة قاصدي مرباح ورقلة
  )الجزائر(                                                                        

  
                                                                :الملخص 

باختيار البعض منهم ، شـريطة أن يكونـوا ذوي   ) الناخبين(اطنينيقصد بالانتخاب هو قيام المو
كفاءات عاليـة أو على الأقل كافية لتسيير أجهزة سياسية و إدارية محضة ،و ذلك من خلال عمليـة  

  .التصويت كأداة 
السياسـية الدوريـة و أداة   و تعتبر الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية أداة للمشاركة 

ر عن الإرادة الشعبية ، ووسيلة يمارس من خلالها الشعب سيادته في اختيار ممثليـه فـي ظـل    لتعبيل
الأنظمة الديمقراطية فالانتخابات أداة أساسية من أدوات تجسيد الديمقراطية النيابية غير المباشـرة ، إذ  

أيظاً يستشار في القضايا من خلالها يختار الشعب حكامه و ممثليه في المجالس النيابية ، و من خلالها 
الجوهرية ، كما أنها آلية مؤسسية لتداول السلطة بشكل سلمي و تجديد النخبة السياسية ، و من سمات 
أو خصائص العملية الانتخابية التعددية وجود خيارات متعددة مطروحة أمام الناخب و أنهـا عمليـة   

 .دورية أي يتكرر حدوثها بصفة دورية
ن الدول العربية التي عاشت و ما تزال في ظل التعددية السياسية و النقابيـة و  و رغم أن مصر تعد م

تواجد جمعيات و منظمات عديدة تعمل في مختلف المجالات  إلا أنها لم تشهد أية انتخابـات رئاسـية   
إذ كانت طريقة اختيار الرئيس تتم وفق إجراءات تنتهي عادة بتقـديم مرشـح    2005تعددية قبل سنة 

رئاسة في استفتاء شعبي عام ، و نظراً لتدني دور و أهميـة انتخابـات مجلـس الشـورى و     واحد لل
الانتخابات المحلية لا سيما في ظل مقاطعتها في أغلب الأحيان من طرف الأحزاب السياسية و القوى 
المعارضة ، فإننا سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية رصد و تحليل الانتخابات التشـريعية التـي   

  . شهدتها مصر في ظل التعددية السياسية 
هل يمكن اعتبارها فعلاً أداة للتعبير عن الإرادة الشـعبية و تعزيـز التحـول     و التساؤل حول

    الديمقراطي أم هي مجرد آلية لتكريس و تجسيد الوضع القائم؟
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 دمةمقـ

يطة أن يكونـوا ذوي  باختيار البعض منهم ، شـر  )الناخبين(قيام المواطنين هويقصد بالانتخاب 
كفاءات عاليـة أو على الأقل كافية لتسيير أجهزة سياسية و إدارية محضة ،و ذلك من خلال عمليـة  

  .التصويت كأداة 
السياسية الدورية و و تعتبر الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية أداة للمشاركة 

س من خلالها الشعب سيادته في اختيار ممثليه في ظل ر عن الإرادة الشعبية ، ووسيلة يمارأداة للتعبي
الأنظمة الديمقراطية فالانتخابات أداة أساسية من أدوات تجسيد الديمقراطية النيابية غير المباشـرة ، إذ  
من خلالها يختار الشعب حكامه و ممثليه في المجالس النيابية ، و من خلالها أيظاً يستشار في القضايا 

و من سمات  ،أنها آلية مؤسسية لتداول السلطة بشكل سلمي و تجديد النخبة السياسية الجوهرية ، كما 
التعددية وجود خيارات متعددة مطروحة أمام الناخب و أنهـا عمليـة    ةأو خصائص العملية الانتخابي

 .دورية أي يتكرر حدوثها بصفة دورية

ظل التعدديـة السياسـية و    عاشت و ما تزال في رغم أن مصر تعد من الدول العربية التي و 
تواجد جمعيات و منظمات  و رغم  ، 20الــو ذلك منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين  النقابية 

إذ  2005لم تشهد أية انتخابات رئاسية تعددية قبـل سـنة   إلا أنها  ،عديدة تعمل في مختلف المجالات 
للرئاسة فـي اسـتفتاء   قديم مرشح واحد كانت طريقة اختيار الرئيس تتم وفق إجراءات تنتهي عادة بت

شعبي عام ،و نظراً لتدني دور و أهمية انتخابات مجلس الشورى و الانتخابات المحلية لا سيما في ظل 
مقاطعتها في أغلب الأحيان من طرف الأحزاب السياسية و القوى المعارضة ، فإننا سنحاول من خلال 

يعية التي شهدتها مصر في ظل التعدديـة السياسـية ، و   رصد و تحليل الانتخابات التشر مداخلتنا هذه
ة و تعزيز التحول الديمقراطي ـهل يمكن اعتبارها فعلاً أداة للتعبير عن الإرادة الشعبي التساؤل حول

  أم هي مجرد آلية لتكريس و تجسيد الوضع القائم؟

ثلاث محاور أساسية  حاول الإجابة على هذا التساؤل و معالجة الموضوع من خلاللأجل ذلك سوف نو
  :هي
  .اتيتجربة التحول السياسي في مصر و الانتخابات التشريعية خلال فترة الثمانين -1
  .مميزات الانتخابات التشريعية خلال هذه المرحلة * 
   .دلالات الانتخابات التشريعية  * 
  .اتديمقراطية خلال مرحلة التسعينيالانتخابات التشريعية  و التجربة ال -2
  .1990/1995الانتخابات التشريعية خلال عامي  * 
  . 2000ة التشريعية لسن تالانتخابا * 
  .ةنتخابات التشريعيالقضايا المثارة خلال الا -3
  .رأةالبرلماني للم إشكالية التمثيل * 
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  .اطإشكالية تمثيل الأقب *
  .ةمجلس الشعب بشأن الفصل في صحة العضويكالية التنازع بين محكمة النقض وإش *

 .التحول السياسي في مصر و الانتخابات التشريعية خلال فترة الثمانينيات تجربة :لالمحور الأو

  .مميزات الانتخابات التشريعية خلال هذه المرحلة •

تشير جل الدراسات التي تناولت موضوع الانتخابات البرلمانية فـي مصـر خـلال مرحلـة     
،لعـل  اهر التي طبعتها و جعلتها سمات لصيقة بها إلى وجود جملة من المؤشرات و الظو تالثمانينيا

عدم الاستقرار على صيغة معينة و محددة للنظام الانتخابي، بحيث اتسم هذا الأخير خـلال  هو  أهمها
مثلاً أجريت بناءاً على  1984، فانتخابات ة من عدم الاستقرار ـــهذه المرحلة أي الثمانينيات بحال

المتعلق بانتخابات مجلس الشعب، و الذي أخذ بنظام  82/38انون رقم المعدل للق 84/114القانون رقم
، أي أن الترشح للانتخابات يكون حكراً على القوائم الحزبية  1القائمة الحزبية مع التمثيل النسبي المقيد

فقط ، على أن لا تتضمن القائمة أكثر من مرشحي حزب واحد فقط ،ما يعني حرمان القوائم الحرة أي 
و القوائم التي تضم مرشحي حزبين أو أكثـر مـن الترشـح    منضوية تحت إطار حزب سياسي الغير 

من المترشحين مسـاوياً   كما اشترط هذا القانون كذلك ضرورة أن تتضمن كل قائمة عدداً.تللانتخابا
ب على أن الحـز  كما نص أيظاً ،للعدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عدداً من الاحتياطيين مساوياً له

من إجمالي أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية لا يمكنه أن يكـون   % 8حصل على الذي لا ي
ممثلاً في المجلس حتى و لو حقق فوزاً في بعض الدوائر ،و تؤول الأصوات التي حصل عليها إلـى  

فيحصل على عدد  % 8 الحزب الذي حصل على أكثر الأصوات، بينما الحزب الذي يتجاوز نسبة الـ
  .فيها  من المقاعد بنسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها قوائمه في الدوائر التي تقدم

مقعداً للعنصر النسوي  على أن يتم شغلها من قوائم الحزب  31  أيظاهذا القانون كما خصص 
و قد تعرض هذا القانون إلى الطعن في دستوريته .الحاصل على أغلب الأصوات في الدائرة الانتخابية

صدر تقرير هيئة المفوضين بالمحكمـة الدسـتورية   1986، وفي العام المحكمة الدستورية العليا  أمام
 عيوب دستورية تشوب بعض مواد القانون ، حيث يحرم المستقلين من الترشح مؤكداً على وجودالعليا 

للمـرأة  مقعداً   31ذا الأخير لـــه خصيصللانتخابات بحق يكفله و يضمنه لهم الدستور ، كما أن ت
 ررص و المساواة بين المواطنين و اللـذين أقرهمـا الدسـتو   فال ؤتكافيشكل في حد ذاته انتهاكاً لمبدأ 

بعدم دستورية  1987ماي  16ستورية العليا بتاريخ دو بناءاً على كل ذلك  حكمت المحكمة ال.صراحةً 
ل القانون ، حيـث اسـتخدم   ، و عليه فقد تحرك النظام لاستباق حكم المحكمة من خلال تعدي 2القانون

إلى استفتاء شعبي حـول حـل   الناخبين  اءدعاستحقه الدستوري في  حسني مباركالرئيس المصري 
المعدل للقـانون   86/188بناءاً على ذلك صدر القانون رقم و.انتخابات جديدة مجلس الشعب و إجراء 

  .1987ريت على أساسه انتخابات ج، و هو القانون الذي أ 114/ 84رقم
  :أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الانتخابي الجديد يمكن ذكر ما يليو لعل 
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إلغاء المقاعد المخصصة للمرأة و الجمع بين نظامي الانتخاب بالقائمة الحزبية و الانتخاب الفـردي    -
 ـ 84و ذلك بتخصيص  و ذلـك   ةمقعداً يتم شغلها عن طريق الانتخاب الفردي على مستوى الجمهوري

  .ع مقعد في كل دائرة انتخابيةبواق
 ناحتيـاطيي  القديم من إجبار الأحزاب السياسية بإعداد قوائم لمرشحين نإلغاء ما كان يتضمنه القانو -

يكون عددهم مساوياً للمرشحين على القوائم الأصلية و يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين 
  .من تبقى أماكنهم شاغرة من المرشحين الأصليين  ، و ذلك ليحل مرشحو القوائم الاحتياطية محل

مجلس (ان ـقد تم إجراؤها استناداً إلى هذا القانون إلا أن البرلم 1987على الرغم من كون انتخابات 
في دسـتوريته، و صـدر حكـم المحكمـة      ذ تعرض القانون للطعنإلم يكمل مدته القانونية ،) الشعب

ن قانــون الانتخابات بالقائمة ، أو بالجمع بين نظام القائمة و ببطلا 1990 يالدستورية العليا في ما
الانتخاب الفردي لتعارض ذلك مع ما نص عليه الدستور بشأن الأخذ بنظام الانتخاب الفردي ، و بذلك 

ليعدل بعض  90/201، و لذلك صدر القانون رقم غير دستوري  1987أصبح مجلس الشعب لسنـة 
و تعديلاته بخصوص مجلس الشعب ، حيث أخذ القانون الجديـد بالنظـام    38/ 82أحكام القانون رقم

بخصوص  90/206ثم صدر القانون رقم . الفردي ، على أن ينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان 
دائرة انتخابية ،  222و الذي قسم الجمهورية  المصرية إلى  ، تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب

بعـد حـل برلمـان     1990أجريت انتخابات  الأساسرة و حدودها ، و على هذا و حدد نطاق كل دائ
  . 3قبل أن يستكمل مدته الدستورية 1987

من هنا يمكننا القول أن عدم استقرار النظام الانتخابي و كثرة التعديلات في القوانين الانتخابية خـلال  
كمة إلى تفصيل القانون الانتخابي بمـا  ، يعكس عدة دلالات بارزة أهمها سعي السلطة الحاالثمانينيات 

يقلـص من فرص أحزاب المعارضة ،و يعزز أيظاً من سيطرة الحزب الوطني الذي يترأسه الرئيس 
على البرلمان، خاصة و أن التعديلات في قانون الانتخابات قد تمت بعيداً عن التشـاور   حسني مبارك

،كمـا أن كثـرة التعـديلات فـي قـانون       مع أحزاب المعارضة أو استطلاع آرائها بهذا الخصوص
سـباكة  "الانتخابات يشير إلى تدني مستوى السياسة التشريعية بصفة عامة ، و سيادة ما سماه البعض 

  .على نحو يجعلها تولد ميتة" على المقاس نالقوانين أو قواني
  . دلالات الانتخابات التشريعية خلال مرحلة الثمانينيات  •

مرحلة الثمانينيات  بمصر خلال  الانتخابات التشريعية من يمكن الخروج بهاة  نتيجلعل أكبر دلالة  و 
هي تدني مستوى المشاركة الشعبية التي تعد من بين أبرز سمات الانتخابات التي شهدها هذا البلد في 

ركة في أي انتخابات عامـة  حيث أنه لم يحدث أن تجاوزت نسبة المشا،ظل التعددية السياسية المقيدة 
 1984ففي الانتخابات التشريعية لسـنة  .من إجمالي المسجلين في القوائم الانتخابية  %50ـف الـسق

من إجمالي المسجلين في قوائم الانتخـاب، و فـي    4 % 43بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع حوالي
و جدير .من إجمالي المسجلين في القوائم الانتخابية  5 % 50بلغت هذه النسبة حوالي 1987انتخابات 
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المشاركة الحقيقية أو الفعلية إذا تم قيـاس نسـبة    بالإشارة أن هاتين النسبتين لا تعبران حقاً عن حجم
المشاركين إلى إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت، إذ توجد فجوة بين إجمالي المسـجلين  

عدة أسباب أهمها عزوف أعداد  في القوائم الانتخابية و إجمالي من لهم حق التصويت و يعود ذلك إلى
ناهيك عن عدم دقة هذه  كبيرة من المواطنين عن تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية لأسباب مختلفة،

القوائم حيث تتضمن أسماء موتى و مهاجرين إلى الخارج بالإضافة إلى مشكلات التكرار و التداخل و 
راً ما طالبت أحزاب المعارضة و بعض قوى المجتمع لذلك كثي .عدم الدقة في تسجيل كثير من الناخبين

مراجعة و تنقية هذه القوائم الانتخابية و تحديثها ، كما طالبت بضرورة تشجيع المـواطنين لا  المدني ب
سيما الشباب على تسجيل أنفسهم ضمن هذه القوائم الانتخابية ، و تقديم التسهيلات التي تساعدهم على 

ت التي تناولت الانتخابات التشريعية خلال الثمانينات على أن نسبة المشاركة و قد أكدت الدراسا .ذلك 
الانتخابية في الأرياف و الأقاليم تفوق نسبة المشاركة في العاصمة و المدن الكبـرى رغـم أن هـذه    

الأكثر تعليماً و الأكثر تعرضاً لوسائل الإعلام و الاتصالات الحديثة و  الأخيرة تضم مقاطعات السكان
الأوفر حظاً من حيث المستوى الاقتصادي و الاجتماعي مقارنة بسكان الأرياف ، و هذا الأمر يجـد  
تفسيره في خصوصية العملية الانتخابية في الريف المصـري ، حيـث تـرتبط فـي المقـام الأول      

 السياسـية  الأحـزاب بالاعتبارات القبلية و العائلية لا سيما في صعيد مصر ، و هو واقع لم تـتمكن  
و بالمقابـل فـإن   .المشاركة في الانتخابات أن تتجاهله ، بل بالعكس سعت لتوظيفه و الاستفادة منـه  

عزوف سكان العاصمة و المدن الكبرى عن المشاركة في الانتخابات يفسره البعض على أنه تعبير عن 
ون بأنـه لا  موقف سياسي أكثر مما هو تعبير عن سلبية سياسية ، فعدد كبير من سكان هذه المدن ير

      .اوشاركجدوى من انتخابات نتائجها معروفة مسبقاً سواء شاركوا أم لم ي
  .اتيمقراطية خلال مرحلة التسعينيالتجربة الدالانتخابات التشريعية و :المحور الثاني

  .1990/1995الانتخابات التشريعية خلال عامي  •

و  1990عامـي تشريعية أولاها جرت  لقد شهدت مصر منذ مطلع التسعينيات إجراء ثلاثة انتخابات
عدين الانتخابيين قد عكسا بعض السمات العامة التي اتسـمت  وو تشير الدراسات أن هذين الم  1995

بها الانتخابات التشريعية منذ الأخذ بالتعددية السياسية ، لا سيما فيما يخص بتدني نسبة المشاركة فـي  
كة بين القاهرة و المدن الكبرى من ناحية ، و الأرياف من ، ووجود تفاوت في نسبة المشار الانتخابات

ناحية أخرى ، فضلاً عن تمتع الحزب الوطني بالأغلبية في البرلمان ، و افتقار العملية الانتخابية إلى 
   .النزاهة و الشفافية

 قـد  1990وبخصوص المشاركة في الانتخابات، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسـنة  
 % 50من إجمالي عدد المسجلين في القوائم الانتخابية ، و بلغت هذه النسبة  % 54,9بلغت نسبة الــ

بعين الاعتبار أن نسبة المشاركة الحقيقية  الأخذ، مع  1995في الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 
جمالي ة المشاركين مع إو الفعلية في العمليتين الانتخابيتين سوف تنخفض عن ذلك في حالة مقارنة نسب
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هـذه    عدد المسجلين في القوائم الانتخابية ، حيـث أن  بإجماليو ليس  عدد الذين لهم حق التصويت
الأخيرة لا تعكس حقيقة حجم هيئة الناخبين  باعتبار أن هناك أعداد من الناخبين غير مسجلين في هذه 

   .القوائم الانتخابية لأسباب مختلفة
لتفاوت في نسبة المشاركة بين القاهرة و المدن الكبـرى مـن ناحيـة و الأريـاف و     أما فيما يتعلق با

فقد بلغت نسبة المشاركة فـي القـاهرة    1995من ناحية ثانية ، و بالنظر إلى انتخابات  مـــالأقالي
 % 65، و في محافظات الوجه البحري  %50بينما وصلت في محافظات الصعيد إلى  %13حوالي 

ر يجد تفسيره في خصوصية الانتخابات في الأرياف و الأقاليم في مصر حيث تتأثر ــ، و هذا الأم6
  .بدرجة كبيرة باعتبارات عائلية و قبلية

بالنسبة لاستمرار سيطرة الحزب الوطني الديمقراطي على الأغلبية في البرلمان ،فقد حصل الحزب أما 
 ـ إجماليمقعداً من  360على  1990في انتخابات  مقعـداً ، أي   444س البـالغ عـددها   مقاعد المجل

 79، و حصل المستقلون على  % 01مقاعد بنسبة 5بينما حصل حزب التجمع على  %81ة ــبنسب
  . 7  %18ة ـمقعداً بنسب

مـن   % 94مقعـداً أي بنسـبة    417حصل الحزب الوطني الديمقراطي على  1995و في انتخابات 
مقعداً ، و حصل حزب الوفـد   444خاب و البالغ عددها إجمالي مقاعد البرلمان التي يتم شغلها بالانت

مقاعد ، و الأحرار و الناصري على مقعد واحد لكل منهما ، و  5التجمع على د وـمقاع 6الجديد على 
واحـد   بمقعدالمسلمين من الفوز سوى  الإخوانمقعداً ، و لم تتمكن جماعة  13حصل المستقلون على 

مرشحاً ، كما أخفق حزب العمل في الفوز و لو بمقعد  148ـبات بفقط، رغم أنها خاضت هذه الانتخا
  . 8مرشحاً  120ـواحد ، رغم أنه شارك في الانتخابات ب

ة و الشـفافية ، فقـد أكـدت    إلى النزاه 1995و  1990و بخصوص افتقار الانتخابات خلال عامي 
مؤسسـاتها ، و الإعـلام    ات و التقارير على هذه النتيجة ، حيث تم تسخير أجهـزة الدولـة و  الدراس

، كما وقعت العديد مـن التـدخلات و   الحكومي أو المملوك للدولة لصالح الحزب الوطني الديمقراطي 
عمليات التلاعب من قبل بعض المؤسسات الحكومية ، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي ، كمـا  

المعارضـة أو خاضـوا    إلى أحـزاب قام كذلك مرشحون ينتمون للحزب الوطني و آخرون ينتمون 
، و شـراء  التي شوهت سمعة الانتخابات كتقديم رشاوى انتخابية  الأعمالالانتخابات كأحرار ببعض 

التي شـاركت فيهـا مختلـف     1995الأصوات ، و قد برزت هذه الظاهرة بشكل كبير في انتخابات 
ة الرئيسية باسـتثناء  أحزاب و قوى المعارضالتي قاطعتها  1990الأحزاب السياسية بعكس انتخابات 

  .حزب التجمع 
العامـة   تقد أكدت استمرارية بعض السـما  1995و  1990الانتخابات التشريعية لسنتي و إذا كانت 

التي عرفتها الممارسة الانتخابية منذ الأخذ بالتعددية السياسية في منتصف السبعينيات ،فإنها قد كشفت 
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ظواهر كانت موجودة علـى نطـاق محـدود و     سترى قد كرعن بعض الظواهر الجديدة ، أو بالأح
  :افي انتخابات سابقة و منههامشي 

،و هو 1990المسلمين لانتخابات  الإخوانو جماعة  الأحرارمقاطعة أحزاب الوفد الجديد و العمل و  -
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحـدوي قـد قاطعـت     باستثناءرضة الرئيسية اما يعني أن قوى المع

  .بالتعددية السياسية  الأخذورة و ذلك في سابقة لم تشهدها مصر منذ ـالمذك الانتخابات
، إذ بالرغم من كون حدوث مثل هذه الأعمال أثنـاء  بروز دور العنف في إدارة العمليات الانتخابية  -

 1995الانتخابات ليس بالأمر الجديد في مصر ، إلا أن هذه الظاهرة تجلت بشكل واضح في انتخابات 
ث شكل العنف ملمحاً بارزاً فيها ، سواء من حيث انتشاره الجغرافي ،حيث وقعت أحداث عنـف  ، حي

، ) 26محافظة من مجموع  16(بدرجات متفاوتـــة و أشكال مختلفة في ثلتي محافظات الجمهورية 
، و أحـداث شـغب و   مهـر جأشكالــه و أساليب ممارسته ، حيث وقعت أعمال ت عأو من حيث تنو

اشتبـاكات مسلحة بين أنصـار بعـض المرشـحين ، و عمليـات     ة وآت عامة و خاصتخريب لمنش
رويع الناخبين و ترهيبهم ، و اقتحام اللجان و حرق كما شهد يوما الانتخاب الكثير من أعمال ت.اغتيال

الصناديق الانتخابية، ناهيك عن أعمال الشغب التي وقعت في أعقاب إعلان نتيجـة الانتخابـات فـي    
  .  9الأولى و الثانيةالجولتين 

، على الرغم من  1995 بروز دور المال الخاص في إدارة العملية الانتخابية ، لا سيما في انتخابات -
، إلا أن الدراسات التي تناولـت   تعدم وجود تقديرات محددة لحجم الأموال التي أنفقت على الانتخابا

إنفاقه في أي انتخابـات   يفوق ما تم 1995ت الموضوع تؤكد على أن إجمالي ما تم إنفاقه في انتخابا
مبالغ كبيرة على الحملة الانتخابية من قبل بعض المرشحين   إنفاقفي قد تجلى ذلك بوضوح و. سابقة

 نالمرشـحي و المشكلة أن بعـض   .10، على نحو تجاوز بكثير ما ينص عليه القانون بهذا الخصوص 
ق بتقديم رشاوى انتخابية أو سواء فيما يتعل تخاباتاستخدم المال الخاص في أنشطة شوهت صورة الان

  د ـو نظراً لذلك فقد أك.الأصواتشراء 
المـالي   للإنفاقعلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة بخصوص وضع ضوابط و قواعد صارمة البعض 

   11على الحملة أو الدعاية الانتخابية مع توفير ضمانات تلزم المرشحين باحترامها
حينما خصـص   1987ن الحزب الوطني ، إذ بدأت هذه الظاهرة مع انتخابات ظاهرة المنشقين ع -

مقعد يتم شغلها بنظـام   400مقعداً يتم شغلها بنظام الانتخاب الفردي إلى جانب  48 يالقانون الانتخاب
و جـوهر   .1990نطاقها مع الأخذ بنظام الانتخاب الفردي منذ انتخابات  القوائم الحزبيـة  و اتسع 

ن لا يحضـون بترشـيحه   يقوم بعض أعضاء التشكيلة السياسية أو الحزب الـذي هرة هي أن هذه الظا
بل و كمنافسين لمرشحي الحزب الرسميين  ،ه  و خوض الانتخابات كأحرار أو مستقلينبالانشقاق علي

نتيجة الانتخابات يسرع الفائزون من هؤلاء المنشقين الذين  إعلان، و بعد في بعض الدوائر الانتخابية 
مما يعزز من أغلبيتـه   ،اختارهم الناخبون بصفتهم مستقلين إلى الانضمام إلى الهيئة البرلمانية للحزب
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منهم إلـى الهيئـة    100مرشحاً من المستقلين انضم  113مثلاً فاز  1995ففي انتخابات  .البرلمانية
مقعدا أي بنسبة حوالي  417ى ـب الوطني ، مما رفع عدد مقاعده في البرلمان إلة للحزــالبرلماني
12ام ـتأسيسه ع ذمن مجموع المقاعد ليسجل بذلك نسبة غير مسبوقة من % 94

1978.  
حصـلت   1984التراجع الكبير في تمثيل جماعة الإخوان المسلمين داخل البرلمان ، ففي انتخابات -

مقعداً ،  38حصلت على  1987مقاعد في المجلس ، و في انتخابات  8لى جماعة الإخوان المسلمين ع
، حيث قاطعت الانتخابات مع بعض أحزاب المعارضـة التـي   1990و لم يكن لها تمثيل في مجلس 

من  148، رغم أن  فلم تحصل الجماعة سوى على مقعد واحد فقط 1995أما في انتخابات . قاطعتها
 الإجراءاتو هذا الأمر يجد تفسيره في عمليات المحاصرة و . ستقلين أعضائها خاضوا الانتخابات كم

المسلمين، و التـي جـاءت ضـمن سياسـة      الإخوانقصائية التي اتخذتها الحكومة المصرية ضد الإ
  .13اتـمنذ مطلع سنوات التسعيني المواجهة التي يسلكها النظام ضد الجماعة

مـرده   1995ناسب للإخوان المسلمين في مجلـس  ول أن عدم وجود تمثيل مو بصفة عامة يمكن الق
 1995هذه السنة أي ، بحيث اتخذت السلطة منذ من التمثيل البرلماني  بإقصائهمقرار السلطة السياسية 

و تقـديمهم للقضـاء    ،الكثيــر من الإجراءات ضدهم كالاعتقالات التي مست عدة كـوادر مـنهم  
في العديد مـن الـدوائر و    همة التي تمت ضد مرشحيالعسكري فضلا عن التدخلات الأمنية و الإداري

   . مـة دون فوزهـذلك للحيلول
  2000الانتخابات التشريعية لعام  •

 لتي سنحاول معرفة مـا ا 2000نأتي إلى انتخابات  1995ثم  1990بعد التعريج على انتخابات 
أم أنها جاءت ضـمن   ميزها من الناحية العملية، وإلى أي مدى ساهمت في عملية التحول الديمقراطي

السياق العام المتمحور حول تكريس الوضع القائم وامتصاص ضغط الشعب بإعطاء الإنطبـاع بـأن   
في هذا الصدد هذه الانتخابات تعتبر الأولى التي تـتم  . عملية التحول بدأت حقا لتظهر نتائجها فيما بعد

  . القضائي لإعطائها المزيد من الشفافية الإشرافتحت 
أيام ورغم ذلك فإنها تشترك مـع   6عتبر أول انتخابات تشريعية تتم على ثلاث مراحل خلال كما ت    

مع  %40و 15الانتخابات السابقة في بعض الميزات أهمها ضعف نسبة المشاركة حيث تراوحت بين 
ل بكثير العلم بأن عدد كبير من المواطنين غير مسجلين في القوائم الانتخابية ما يجعل النسبة الحقيقية أق

من تلك المعلنة كما جاءت نسبة التصويت متفاوتة بين المدن والأرياف، إلا أن هذا لا يعني عدم أهمية 
  :هذه الانتخابات لأنها أبانت عن المؤشرات الهامة والتي يمكن إجمالها في ما يلي

الحـزب  تبين أن كل الأحزاب المصرية تعاني من فشل وظيفي بمـا فيهـا   : فشل النظام الحزبي  -1
من إجمالي المقاعد زيادة  %40مقعدا أي ما نسبته  179مرشحا وحصل على  444الذي قدم    الحاكم

على ذلك لم يفز عدد كبير من كوادر الحزب بمقاعد في البرلمان وحتى الذين فـازوا كانـت نسـبة    
رتفاع نسبة تمثيـل  التصويت لصالحهم أقل بكثير من الانتخابات السابقة، إلا أن المفارقة الحقيقية هي ا
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وكانوا قد خاضوا الانتخابات كمستقلين، هذه  14من الأعضاء المنشقين 209بانضمام  %87الحزب إلى 
حيث يسعى المستقلين إلى كسب  1995و 1990و 1987الظاهرة ليست جديدة فقد حدثت في انتخابات 

هو العكس حيث سـارع   ود الحزب لما يوفره من نفوذ ووزن سياسي، ولكن ما يميز هذه الانتخابات
الحزب إلى ضم المستقلين لكتلته البرلمانية ليرفع رصيده من المقاعد لأجل ذلك اعتمد الحزب الوطني 
الديمقراطي عدة حجج من بينها أن المستقلين في الأصل هم أعضاء فيه أو خاضوا الانتخابات وفـق  

لى عملية التحول الديمقراطي لأنـه  برنامجه ومهما كانت المبررات فإن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا ع
يعد تحريفا إرادة الناخب الذي صوت لمترشح مستقل عن الحزب الحاكم كنوع من التصويت العقـابي  
ضد الحزب ليجد من صوت عليه يعود إلى الحزب ضاربا إرادة الناخب عرض الحائط وهو ما يجعل 

. فراد عن التصويت في الانتخابات القادمةمسألة المصداقية على المحك وكنتيجة مباشرة لذلك يمتنع الأ
أن  لذلك تبين أن شعبية الحزب الحاكم ما هي إلا نتيجة التلاعبات والممارسات الملتوية كما ظهر جليا

الحزب الحاكم يعاني من ضعف تنظيمي في أدارة الحملة الانتخابية وغياب الالتـزام الحزبـي لـدى    
 . أعضائه

أحزاب معارضـة   6حزاب المعارضة، فقد خاضت هذه الانتخابات وهذا الوضع ينسحب على بقية الأ
  : هي الناصري، التجمع، الوفد الجديد، الأحرار، التكامل والوفاق وجاءت النتائج كالتالي

  المقاعد المحصل عليها لصالح أحزاب المعارضة دجدول يوضح عد
  

  عدد المقاعد المحصل عليها  الحزب

  مقاعد 7  الوفد الجديد

  مقاعد 6  التجمع

  مقاعد 3  الناصري

  مقعد فقط 1  الأحرار

  مقعد 0  الوفاق

  مقعد 0  التكامل
 

أحمد طه خلف االله، التحولات الديمقراطية في مصر في ضوء انتخابـات مجلـس الشـعب    : المصدر
  .2001, الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة 2000

ات الحزب الحاكم إلا أن هـذه الحجـة   ولقد حاولت هذه الأحزاب تفسير ضعف النتائج بممارس
تعتبر واهية نظرا للرقابة القضائية التي صاحبت العملية الانتخابية رغم كل التحفظات ما يعنـي فـي   

لذا يبدو جليا أن كل الأحزاب تعاني من عـدم قـدرتها   . نهاية المطاف حالة الضعف البنيوي والأدائي
ماهير من خلال برامج فعالة ومرشحين يستحقون ثقـة  على إدارة الحملات الانتخابية  واستقطاب الج

 . الشعب ما ينعكس سلبا على عملية التحول الديمقراطي
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إن الرقابة القضائية ورغم أنها شملت مرحلتين : دور الرقابة القضائية في ضمان نزاهة الانتخابات-2
فافية على هذه الانتخابـات  وفرز الأصوات إلا أنها كانت كفيلة بإضفاء قدر من الش الاقتراعفقط وهما 

التزوير والتلاعـب، وبقـراءة    إمكانيةويتجلى ذلك من خلال إعطاء نوع من الثقة لدى الناخبين بعدم 
  ج يمكن أن نستشف ـــبسيطة للنتائ

ي تعـود  ـــــبعض آثار هذه الرقابة وذلك من خلال حرمان الحزب الحاكم من الأغلبية الت
وهو ما يعادل المقاعـد التـي    15مقعدا 17خوان المسلمون على أن يحصل عليها، في حين حصل الإ

وقد ساهم في كل هذا في التقليـل مـن حـوادث العنـف     . حصلت عليهم أحزاب المعارضة مجتمعة
والتي دامت يومين حيـث صـاحبتها    1995المصاحبة للانتخابات في مصر مثلما حدث في انتخابات 

شخصا وإصابة المئات وتخريب العديد  50ة أكثر من أحداث عنف شملت ثلثي المحافظات أودت بحيا
 10م قتل اأي 6والتي امتدت  2000من الممتلكات نتيجة احتكاك أنصار المرشحين بينما في انتخابات 

، ما يدل على أن الرقابة القضائية سـاهمت فـي رد الاعتبـار للعمليـة     16أشخاص في أحداث عابرة
ناخبين وبتوسيع هذه الآلية الرقابية لتشمل كل مراحل العمليـة  الانتخابية وأعطت نوع من الاطمئنان لل

 . الانتخابية يمكن تطور مسار التحول الديمقراطي بطريقة سلمية

إن حظر جماعة الإخوان المسلمين من العمل السياسي لم يحل : الوزن السياسي للإخوان المسلمون-3
على أنهم طرف مهم في المعادلة الانتخابية  دون تواجدهم بقوة في الساحة السياسية المصرية وبرهنوا

وقـد خاضـت هـذه     1995ويتجلى ذلك من خلال كونهم قد تحصلوا على مقعد واحد في انتخابـات  
مرشحا من خيرة كوادرها دخلوا الانتخابات كمستقلين، إلا أن تـدخل الحكومـة    148الانتخابات ب 

حصولهم على التمثيل الحقيقي لهـم، ولكـن    وسعيها لحرمان الجماعة من التمثيل البرلماني حال دون
برهنت الجماعة من خلالها على قدرتها العالية في التنظيم والتعبئة وتخطي الحظـر   2000انتخابات 

مرشحا في عدد من الدوائر المنتقاة بدقـة ولـم تكـن     75المفروض عليها فقد خاضت الانتخابات ب 
مقعدا وهو ما يعـادل   17لنتيجة حصول الجماعة على الدعاية لهم باسم الجماعة بل كمستقلين وكانت ا

، وهو ما يؤكد على أن الجماعة لهم قاعدة شعبية معتبرة، لذلك يصعب 17معارضة مجتمعةعدد مقاعد ال
، إذ يبدو الإخوان من الناحية التنظيمية أفضل مـن  الإخوانالكلام عن تحول ديمقراطي بدون جماعة 

ب الحاكم نفسه، لذا يبقى التساؤل هو كيفية إدماج الجماعـة فـي   بقية الأحزاب المعارضة وحتى الحز
 ؟   الإدماجالعملية السياسية وماهي شروط نجاح هذا 

  .القضايا المثارة خلال الانتخابات التشريعية بمصر :المحور الثالث

لا شك أن العملية الانتخابية ترفقها بعض المسائل المعقدة والتي تحـاول كـل مـن الحكومـة     
وسنركز هنا على مسألتين بخصوص تمثيل فئتين في البرلمان لهما , ارضة البحث عن حلول لها والمع

والتي ظلت تطرح بشدة  ،الأقباط في البرلمانتمثيل  و ,خصوصيتهما ونخص بالذكر هنا تمثيل المرأة
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لفئتـين  فما هو واقع تمثيل هـاتين ا  .واستحوذت على اهتمام الدارسين للانتخابات البرلمانية في مصر
   ؟داخل البرلمان المصري

  .ةلماني للمرأة المصريالتمثيل البر •

مرشحة  71نساء من أصل  5لقد عرفت كل الانتخابات السابقة ضعف تمثيل المرأة حيث فازت 
وهو ما يعكـس ضـعف    ،مرشحة 193من أصل  7فازت  2000وفي انتخابات  1995في انتخابات 

يتم تعزيز تمثيلها من خـلال التعيـين لأن    بأن لك جرى العرفتمثيلها داخل هاته الهيئة الحساسة، لذ
، ولكن كل ذلك ليس كافيا لإعطـاء  18أعضاء في المجلس 10رئيس الجمهورية يملك صلاحية تعيين 
  .المرأة المكانة الحقيقية لها داخل المجلس

الاقتصادية للمرأة ن الظروف الاجتماعية وأولو بحثنا عن أسباب هذا الضعف في التمثيل لأمكننا القول 
المصرية لعبت الدور الأكبر في تقليص دورها في البرلمان، زيادة على ثقافة المجتمع وطبيعة العملية 
الانتخابية في حد ذاتها وما يكتسيها من تنافس قوي بين المرشحين ما يرهن حظـوظ المـرأة بشـكل    

 .رـــكبي

  .ماني للأقباطالتمثيل البرل •

 1995ط أحد أهم سمات الانتخابات في مصر حيث أنه في انتخابـات  تشكل مسألة تمثيل الأقبا
 3حيث فـاز   2000مرشحا قبطيا لم ينجح منهم أحد، ولم يختلف الأمر كثيرا في انتخابات  75شارك 

مرشحا، وهو الأمر الذي أرجعه بعض الدارسين للسلبية السياسية للأقبـاط   74مرشحين فقط من بين 
اسية، هاته السلبية دفعت بالحزب الحاكم إلى عدم ترشيح الأقباط ضـمن  وعزوفهم عن المشاركة السي

، إلا أن هذا الأمر وفي 1995ح لن يصوت له أحد وهذا ما حدث في ـــقوائمه تجنبا لخسارة مرش
ظل وجود بعض المحاولات لبث الفوضى والطائفية والاستثمار في الأجواء المشحونة، وهم ما بـرز  

ة أحد القساوسة الإسلام التـي أيقظـت الفتنـة بـين     ــــاعتنقت زوجعندما  2004بوضوح عام 
الطائفتين، وفي ظل وجود جهات داخلية وخارجية تسعى لاستغلال هذه المشاحنات لذلك أصـبح مـن   
الضروري أخذ قضية تمثيل الأقباط على محمل الجد والتركيز على البعـد الـوطني السياسـي يـدل     

ن خلال آليات تشجع الأقباط على الدخول في الحياة السياسـية مـن   المنظور الطائفي الديني، وذلك م
خلال الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتخلي عن السلبية بالمشاركة في الانتخابات ليتم تمثـيلهم  

 هناك من الباحثين السياسيين مــن  ورغم واقعية هذا الطرح إلا أن . في مجلس الشعب ورفع مطالبهم
  :               ل ما يلييتحفظ عليه من خلا

السلبية السياسية ليست سمة خاصة بالأقباط فقط بل بكل المصريين والدليل على ذلك ضعف نسـبة   -
لسياسي لـدفع  المشاركة في كل المناسبات الانتخابية، لذا يتعين على الحكومة تفعيل عملية الإصلاح ا

  المصريين للمشاركة
  .بيةفي الحياة السياسية بفعالية و إيجا
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يجب أن تهتم الحكومة أكثر بالتنشئة السياسية لأنها المحرك الأول للمشاركة السياسية، وإرساء مبدأ  -
المواطنة كأساس شرعي بين الحاكم والمحكوم وهذا من شأنه أن يرسخ معنى الوحدة الوطنية ويـدفع  

  .قدما عملية التحول الديمقراطي
     .ض و مجلس الشعبمسألة الفصل في العضوية بين محكمة النق *

لقد أثيرت هذه المسألة خلال كل الاستحقاقات حين يقوم مجلس الشعب بتوجيه الطعـون التـي   
يتلقاها بخصوص صحة العضوية فيه لبعض المرشحين لمحكمة النقض ليتم التحقيـق فيهـا، ولكـن    

ضـائه،  تحقيقات المحكمة غير ملزمة للمجلس لأنه صاحب الاختصاص الدستوري للفصل بصـحة أع 
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص "من الدستور  93وهذا حسب نص المادة

كما تحدد المادة " محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة للمجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه
يومـا،   90يوما ويجب الانتهاء مـن التحقيـق خـلال     15أيضا مدة تبليغ محكمة النقض بالطعن ب 

يوما، ولا تعتبـر العضـوية    60وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال 
وحين يتجاهل المجلس رأي المحكمة وهو الأمر الغالب . باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء

ة عضويتهم باعتباره سيد القرار حيث يستمر بعض الأعضاء رغم انتهاء تحقيق المحكمة إلى عدم صح
ولحل هذا التعارض يقترح بعض القانونيين تعديل دستوري تكتسي بـه  . 19ينشب صراع بين الهيئتين

تقارير المحكمة حجية الأحكام القضائية حتى يلتزم المجلس بتنفيذها، وهذا لا يتعارض مع مبدأ الفصل 
سبها المرشـح قبـل   بين السلطات والذي يتحجج به كل مرة مجلس الشعب لأن صفة العضوية لم يكت

    .النظر في صحتها من قبل المحكمة
  ةخاتم

تنا هذه لا يسعنا إلا أن نقول أنه على الرغم من أن مصر اعتادت على إجـراء  في ختام مداخل 
الانتخابات التشريعية بشكل دوري و منتظم و ذلك منذ الإقـرار بالتعدديـة السياسـية ،إلا أن هـذه     

ة لتعزيز التحول الديمقراطي ، بل كرست و أسهمت في تكريس الطابع الانتخابات لم تشكل آلية حقيقي
  :شبه التسلطي للنظام السياسي و ذلك للأسباب التالية

بطرق ملتوية ، الأمر الذي أثـر  تمكين الحزب الوطني الديمقراطي من احتكار الأغلبية في البرلمان -
إذ وافق على الكثيـر  ، ل الديمقراطي على دور البرلمان أو ما يعرف بمجلس الشعب في عملية التحو
  .من القوانين التي شكلت قيوداً على حقوق المواطنين و حرياتهم

أن تكرار عمليات أو ممارسات التزوير و التلاعب بنتائج الانتخابات شكل عاملاً مهماً فـي زيـادة    -
عدة مدن كبرى ، و نفور المصريين عن المشاركة في الانتخابات لا سيما في العاصمة القاهرة و في 

ذلك نظراً لترسخ فكرة أن النتائج محسومة مسبقاً  لصالح الحزب الوطني الديمقراطي في نفوس الكثير 
من مجموع   %25مما أدى إلى انخفاض مستوى المشاركة في الانتخابات إلى حوالي  ينيمن المصر

  .الذين لهم حق التصويت
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حددات رئيسية للسلوك الانتخابي للمصـريين خـلال جـل    أن الانتماءات القبلية و العائلية شكلت م -
الانتخابات التشريعية إن لم نقل كلها، إذ اتجهت الأحزاب السياسية إلى توظيفها و أخـذها فـي عـين    

، و هو الأمر الذي يجعل نسبة المشاركة السياسية في الأرياف و الأقاليم الاعتبار عند اختيار مرشحيها 
ناهيك عن بعض الممارسـات السـلبية مثـل     .العاصمة و المدن الكبرى ة فيــتفوق نسبة المشارك

  .و أعمال العنف الانتخابي رشاوى انتخابية و شراء الأصوات  تقديماستخدام المال الخاص في 
تأكيد هذه الانتخابات التشريعية ضعف أو محدودية تمثيل المرأة و الأقباط في البرلمان مما يطـرح  -

  .حول مستقبل التطور السياسي و التحول الديمقراطي في مصر العديد من التساؤلات 
إذن فالعبرة ليست في الانتظام في إجراء الانتخابات التشريعية ، بل في مدى النزاهة و الشفافية التـي  
تتسم بها هذه الانتخابات أيظاً، و عليه فإن إصلاح النظام الانتخابي و القوانين الانتخابية على أسـس  

  .   عنصراً جوهرياً و فعالاً للتطور السياسي و الديمقراطي في مصرسليمة يشكل 
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